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بسم الله الرحمن الرحيم
وبه نستعين
الصلة بين القاعدة الشرعية والقاعدة القانونية

     ان القاعدة الشرعية والقاعدة القانونية تتفقان من اوجه وتختلفان من اوجه اخرى:
اوجه التشابه : 
1- كل منهما يستهدف مصلحة الانسان عن طريق تنظيم حياته.
2- كل منهما عامة ومجردة.
3- كل منهما ملزمة.
4- كل منهما مقترنة بالجزاء لمن يخالفها.
5- في التفصيلات والجزئيات تلتقيان في تطبيقات كثيرة.
6- الشريعة مصدر القانون بنسب متفاوتة في قوانين البلاد العربية والاسلامية.
7- كثير من الاحكام القانونية في البلاد غير الاسلامية لا تتعارض مع الشريعة الاسلامية.

اوجه الاختلاف:
1- القاعدة الشرعية النصية مصدرها الوحي, والقاعدة القانونية مصدرها عقل الانسان واجتهاده.
2- القاعدة الشرعية النصية غير قابلة للتعديل والتبديل والالغاء, بخلاف القاعدة القانونية فإنها قد تلغى , وقد تعدل , سوآءا كانت نصية ,او اجتهادية, وذلك في ضوء تغير المصالح وتطور الحياه ومتطلباتها.
3- عمومية القاعدة الشرعية اوسع بكثير من عمومية القاعدة القانونية, فالقاعدة الشرعية تخاطب الاسر البشرية كافه, قال تعالى ( تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا )الفرقان 1, اما القاعدة القانونية تخاطب مجموعة من افراد داخل اقليم معين لدولة معينة ذات سيادة, ولا تسري على من يكون خارج هذا الاقليم إلا في حالات استثنائية.
4- القاعدة القانونية لا تحكم إلا بالظاهر , فلا تدخل في اعماق القلوب, ولا يخضع لها كل ما في باطن الانسان مالم يخرج الى عالم الوجود, في حين ان القاعدة الشرعية كما تحكم الظاهر تحكم الباطن ايضا, في ما يخضع لإرادة الانسان , اذ قال تعالى(  وإن تبدوا ما في انفسكم او تخفوه يحاسبكم به الله...) البقرة 284, لأن الاسلام يريد من الانسان ان يكون ظاهره مطابقاً لباطنه.
5- التجريد في القاعدة القانونية لها استثناءات بحسب الصفة, كالأشخاص الذي يتمتعون بالحصانة الدبلوماسية, بينما في القاعدة الشرعية لا توجد استثناءات على مجرديتها, لا بحسب الذات ولا بحسب الصفة.

اختلاف الجزاء الشرعي عن الجزاء القانوني
  يختلف الجزاء الشرعي عن الجزاء القانوني من حيث:
1-  من حيث الطبيعة:
1- جزاء القاعدة الشرعية دنيوي واخروي , بينما جزاء القاعدة القانونية فقط  دنيوي , ويتوقف على ثبوت الجريمة امام القضاء, وإلا فيحكم ببراءة المتهم لأن المتهم بريء حتى تثبت ادانته.
2-  جزاء القاعدة الشرعية كما يكون سلبيا ( عقابا ) يكون ايجابيا ( ثوابا ), اذ قال تعالى ( فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره, ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره) الزلزلة 7-8, بينما القاعدة القانونية جزاؤها ( سلبي ) غالبا, فلا يكافأ الانسان الذي لم يرتكب جريمة في حياته.


2- من حيث النطاق :
   الجزاء القانوني يقع على التصرف المخالف الظاهر, بينما الجزاء الشرعي اوسع نطاقا فهو يقع على التصرفات الظاهرة والباطنة.
3- من حيث الشروط:
   الجزاء القانوني يكون منظما سلفا اي محددا و مقدرا, ويجب ان تفرضه سلطة عامة, بينما الجزاء الشرعي فقد لا يكون محددا سلفا, كما عليه الجزاء إزاء جرائم التعزير, وقد لا تفرضه سلطة عامة اذا اتخذ صورة عقاب او ثواب اخر.
4- من حيث الصفات :
   الجزاء القانوني يكون ماديا ودنيويا دائما , ويقصد بالمادي ان يكون ثابتا ومحسوسا, اما الجزاء الشرعي فيكون بصفه جزاء ادبي او في صورة عقاب او ثواب اخروي .
5- من حيث انواع الجزاء :
   الجزاء الشرعي دنيوي واخروي ام الجزاء القانوني فهو دنيوي, واذا كان كل منهما يقر الجزاء الجنائي فأن هنالك فروقا بين ( الجزاء الجنائي الشرعي ) و ( الجزاء الجنائي القانوني ), ويبدو الجزاء الجنائي الشرعي في ست صور لا يألفها القانون وهي :
      نظام الحدود : الحد هو عقوبة بدنية قدرها الشارع على جريمة معينة لا تقبل التغيير ولا التعديل زياده ولا نقصانا, والحدود هو (سبعة ) كالاتي :
1- القتل في الردة : الرجم او الجلد مائة جلدة في الزنا – قطع اليد في السرقة – الجلد ثمانون جلدة في القذف – الجلد ثمانون جلدة في شرب الخمر – حد الحرابة ( اي قطع الطريق ) وهو قطع يد ورجل قاطع الطريق من  خلاف.
2- نظام القصاص : عقوبة بدنية مقدرة لأنها تساوي الجريمة في مقدارها وتوقع عندما يتحقق التماثل بين المحلين ( محل الجريمة ) و ( محل القصاص ) ويقع في حالتين :
· القتل العمد 
· الجريمة العمدية على ما دون النفس.
5- الدية : عقوبة مالية ترد في حالات ثلاث هي :
· انها تحل محل القصاص في جرائم القتل العمد.
· انها تقع في حالة جرائم القتل غير العمد, والجرائم غير العمدية على ما دون النفس.
· انها تجب في الجرائم العمدية على ما دون النفس.
8- نظام التعزير : عقوبة جريمة ليس لها حد مقرر في الشرع ولا يترتب عليها قصاص او دية , ويقصد بنظام التعزير حق ولي الامر في تحديد ما يقرره من جرائم وما يترتب عليها من عقوبات, وتتناول ثلاث حالات وهي : 
· الجرائم التي لم يرد لها ذكر في نصوص القران الكريم كجريمة تزييف العملة.
· الجرائم التي ذكرت في نصوص القران الكريم دون تحديد عقوبتها كجريمة الرشوة.
· الجرائم في نصوص القران الكريم وحددت عقوبتها ولكنها لا تستوفي شروط توقيع العقوبة كجريمة السرقة.
26- نظام الكفارة:  الكفارة عقوبة مقدرة تجب في القتل غير العمد, كما تجب في اعمال اخرى لا تنطوي على اعتداء على حق العبد ( الحق الخاص ), ولكنها تعتبر من المعاصي كإفساد الصوم , وافساد الاحرام, والحنث في اليمين, والوطء في الحيض, وهي عتق رقبة فمن لم يجد فعليه الصيام, فمن لا يستطيع فعليه اطعام المساكين.












الجزاء المدني الشرعي
الجزاء المدني الشرعي هو جزاء يترتب على مخالفة الاحكام الشرعية الاخرى عدا الاحكام الجنائية, وهو
 لا يختلف عن الجزاء المادي القانوني, مثل اعادة الوضع الى سابق عهده قبل التصرف ك ( الابطال و الفسخ و الضمان ) ويقابل الضمان في معنى ( التعويض ) في لغة القانون والجزاء المدني الشرعي اكثر قوة واوفر هيبة من قواعد القانون بسبب الحساب الاخروي .



س1- ما هي خصائص الحكم الشرعي ؟
س2 – بماذا يختلف الجزاء الشرعي عن الجزاء القانوني؟
س3- ما هو نظام القصاص وفي اي حالة يقع؟
س4- عرف الدية وبين الحالات التي تقع فيها؟
س5- عرف نظام التعزير وبين الحالات التي تناولها؟

